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 قانون اتحادى مرسوم ب

  ب وتمويل التنظيمات غير المشروعةومكافحة تمويل الارها ال موال غسلجرائم  شأ ن مواجهةب   0202لس نة  02رقم 

 نحن خليفة بن زايد ال نهيان 

 العربية المتحدةرئيس دولة الامارات 

 بعد الاطلاع على الدس تور 

 بشأ ن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته 0790لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية و الاسلامية 0721لس نة ( 6)وعلى القانون الاتحادى رقم 

صدار قانون العقوبت وتعديلاته 0729لس نة ( 3)دى رقم وعلى القانون الاتحا  بإ

صدار  0770لس نة ( 31)وعلى القانون الاتحادى رقم   وتعديلاتهقانون الاجراءات الجزائية  بإ

 فى شأ ن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته 0771لس نة ( 01)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن هيئة وسوق الامارات لل وراق المالية والسلع وتعديلاته 0222لس نة ( 1)رقم  وعلى القانون الاتحادى

 بشأ ن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتعديلاته 0220لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن المناطق الحرة المالية 0221لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن الرقابة على اس تيراد وتصدير وعبور الماس الخام وتعديلاته 0221لس نة ( 03)قانون الاتحادى رقم وعلى ال

 فى شأ ن المعاملات والتجارة الالكترونية 0226لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 الجنائيةفى شأ ن التعاون القضائى الدولى فى المسائل  0226لس نة ( 37)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن مكافحة الاتجار بلبشر وتعديلاته 0226لس نة ( 10)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن انشاء هيئة التأ مين وتنظيم اعمالها وتعديلاتها 0229لس نة ( 6)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 ات النفع العام فى شأ ن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذ 0222لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 بشأ ن المعلومات الائتمانية 0202لس نة ( 6)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته 0200لس نة ( 1)وعلى القانون الاتحادى رقم 
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 فى شأ ن الاسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد الحربى  0203لس نة  (1)رقم وعلى المرسوم بقانون اتحادى 

 فى شأ ن مكافحة الجرائم الارهابية 0201لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 بشأ ن الشركات التجارية وتعديلاته 0201لس نة ( 0)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 ة الاتحادية للجماركبشأ ن الهيئ 0201لس نة ( 2)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن الرقابة على الاتجار فى الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها 0201لس نة ( 00)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 فى شأ ن الاجراءات الضريبية 0209لس نة ( 9)وعلى القانون الاتحادى رقم 

 يبة الانتقائيةفى شأ ن الضر  0209لس نة ( 9)وعلى المرسوم بقانون اتحادى رقم 

 فى شأ ن ضريبة القيمة المضافة  0209لس نة ( 2)وعلى المرسوم بقانون اتحادى رقم 

 فى شأ ن المصرف المركزى وتنظيم المنشات وال نشطة المالية  0202لس نة ( 01)وعلى المرسوم بقانون اتحادى رقم 

 وبناء على ما عرضه وزير المالية 

 وموافقة مجلس الوزراء

- :م بقانون الاتى اصدرنا المرسو 

  تعاريف

 0 رقم المادة

 :  ذلك خلاف على النص يدل لم ما منها كل أ مام الواردة المعاني التالية والعبارات للكلمات تكون القانون هذا احكام تطبيق في

   -: الدولة

 .  المتحدة العربية الامارات دولة

  -:الوزارة 

 .وزارة المالية 

   -: الوزير

 .  المالية وزير
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   -: المركزي المصرف

 .  المركزي المتحدة العربية الامارات مصرف

   -: المحافظ

 .  المركزي المصرف محافظ

   -: اللجنة

 .  ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ال موال غسل لمواجهة الوطنية اللجنة

  -:الوحدة 

 وحدة المعلومات المالية 

  -:الجهة الرقابية 

على المنشات المالية والاإعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير السلطات الاتحادية والمحلية التى تعهد اليها التشريعات بلرقابة 

 او السلطة المختصة بلموافقة على مزاولة النشاط او المهنة اذا  لم تحدد التشريعات جهة الرقابة, الهادفة للريح 

  -:نون جهات انفاذ القا

عمالالقيام , السلطات الاتحادية والمحلية التى يعهد اليها بموجب تشريعاتها النافذة  المكافحة والبحث والتحرى وجمع الاس تدلالات  بإ

 وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعةفى الجرائم بما فيها جريمة غسل الاموال 

  -:الجهات المعنية 

 ة بتنفيذ حكم من احكام هذا المرسوم بقانون فى الدولةالجهات الحكومية المعني

  -:الجريمة الاصلية 

كل فعل يشكل جناية او جنحة وفقا للتشريعات النافذة فى الدولة سواء ارتكب داخل الدولة او خارجها متى كان معاقبا عليه فى 

 كلتا الدولتين

   -: ال موال غسل

 . قانونرسوم بالم هذا من( 0) المادة من (0) البند في ى فعل من الافعال المحددة ا

  -:تمويل الارهاب 
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 المشار اليه 0201لس نة ( 9)من القانون الاتحادى رقم ( 32,  07)اى فعل من الافعال المحددة فى المادتين 

  -:التنظيمات غير المشروعة 

 التنظيمات المجرم انشائها او التنظيمات المجرم احد أ نشطتها 

  -:تمويل التنظيمات غير المشروعة 

 كل فعل مادى او تصرف قانون يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع او ل حد انشطته او ل حد المنتمين اليه

  -:الجريمة 

 جريمة غسل الاموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة

   -: ال موال

 التي الصكوك أ و المستندات بما فيها العملة الوطنية والعملات الاجنبية و ثابتة أ و منقولة ، معنوية أ و مادية نوعها كان أ يا لو ال ص

او اربح او  ى فوائدلك الشكل الالكترونى او الرقمى وأ  الحقوق المتعلقة بها ايا كان شكلها بما فى ذ أ و ال صولتلك  تملك تثبت

 .  دخول اخرى متأ تية او ناتجة من هذه الاصول

   -: المتحصلات

اى  جناية او جنحة ويشمل ذلك الاربح والامتيازات والفوائد  ارتكاب من مباشر غير أ و مباشر بطريق ناتجةال  موالالا

 الاقتصادية وأ ى اموال مماثلة محولة كليا او جزئيا الى اموال اخرى 

   -: الوسائط

 .ناية او جنحة ج  ارتكاب فيمن الاشكال  شكل بأ ي اس تخدامه يراد أ و ما يتم 

  -:المعاملات المش بوهة 

معاملات تتعلق بأ موال تتوافر بشأ نها اس باب معقولة للاشتباه فى انها متحصله من اى جناية او جنحة او مرتبطة بتمويل الارهاب 

 ا او شرع فى ذلكاو تمويل التنظيمات غير المشروعة سواء تم تنفيذه

   -: الحجز أ و التجميد

 سلطة من دراص بأ مر بأ ى شكل من الاشكال  فيها التصرفتحريكها او تبديلها او  أ و تحويلها أ و ال موال نقل على المؤقت الحظر

 .  مختصة

   -: المصادرة
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 .  مختصة محكمة من صادر حكم بموجب دائمة بصورةالخاصة او المتحصلات او الوسائط  ال موال ملكية نزع

   -: المالية المنشات

كل من يزاول نشاطا او اكثر من الانشطة او العمليات المالية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل او 

 . نيابة عنه

  -:الاعمال والمهن غير المالية المحددة 

 المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كل من يزاول عملا او اكثر من الاعمال التجارية او

  -:الجمعيات غير الهادفة للربح 

تؤلف من اشخاص طبيعيين او اعتباريين او ترتيب قانونى غير هادفة للربح كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاس تمرار لمدة محددة 

 ة او ثقافية او تعليمية او اجتماعية او تضامنية او غيرها من اغراض البرتقوم بجمع او تلقى او صرف اموال لاإغراض خيرية او ديني

  -:الترتيب القانونى 

كالصناديق الاستئمانية او غيرها من الترتيبات ينتج عنه شخصية اعتبارية  العلاقة التى تنشأ  بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا

 المشابهة لها

- :العميل 

القيام بأ ى من الاعمال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع احدى المنشات المالية او كل من يقوم او يشرع فى 

 الاعمال والمهن غير المالية المحددة

  -:المس تفيد الحقيقى 

يعى الذى مباشرة او غير مباشرة على العميل وكذلك الشخص الطب الشخص الطبيعى الذى يمتلك او يمارس س يطرة فعلية نهائية 

 تجرى المعاملات نيابة عنه او الذى يمارس س يطرة فعلية نهائية على شخص اعتبارى او ترتيب قانونى

- :العملية 

, الشراء , البيع , التحويل , السحب , الايداع )كل تصرف او اس تعمال فى الاموال او المتحصلات ويشمل على سبيل المثال 

 (الهبة, الرهن , المبادلة , الاقراض 

- :السجل 

 الجهة المختصة بلاإشراف على سجل الاسماء التجارية لمختلف انواع المنشات المسجلة فى الدولة
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  -:تدابير العناية الواجبة 

عملية التعرف او التحقق من معلومات العميل او المس تفيد الحقيقى سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا او ترتيبا قانونيا وطبيعة 

 ن علاقة العمل وهيكل الملكية والس يطرة عليه لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذيةعمله والغرض م

  -:التسليم المراقب 

اسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الاموال غير المشروعة او المش بوهة او عائدات الجريمة الى اراضى 

 رو  منها بهدف التحرى عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيهاالدولة او المرور فيها او عبورها او الخ

- :العملية السرية 

اسلوب للبحث والتحرى يقوم بموجبه احد مأ مورى الضبط القضائى بنتحال هوية غير هويته الحقيقية  او بأ داء دور مس تتر او 

 زائف للحصول على دليل او معلومات تتعلق بلجريمة

 وتمويل الارهاب  الاموال غسل تعريف

 0 رقم المادة

كان عالما بن الاموال متحصله من جناية او جنحة وارتكب عمدا احد الافعال  من كل الاموال غسل جريمة مرتكب يعد -0

  -:الاتية 

 .   المشروع غير ها صدر م تمويه او اخفاء بقصد جرى عملية بها ا أ و نقلها أ و المتحصلات لحو ( أ  ) 

 الحقوقملكيتها او  أ و حركتها أ و فيها التصرف طريقة أ و مكانها أ و ، مصدرها أ و ، المتحصلات حقيقة موه او أ خفى ( ب ) 

 .   بها المتعلقة

 .  عند تسلمها المتحصلات  اس تخدام أ و حاز أ و باكتس(   ) 

 .مساعدة مرتكب الجريمة الاصلية على الافلات من العقوبة ( د ) 

 تعتبر جريمة غسل الاموال جريمة مس تقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الاصلية دون معاقبته على جريمة غسل الاموال  -0

 .المصدر غير المشروع للمتحصلات  لاإثباتلا يشترط حصول الادانة برتكاب الجريمة الاصلية  -3

 3 رقم المادة

المشار اليه  0201لس نة ( 9)والقانون الاتحادى رقم , المشار اليه  0729لس نة  (3)مع عدم الاخلال بأ حكام القانون الاتحادى رقم 

: -

 -:يعد مرتكبا جريمة تمويل الارهاب كل من ارتكب عمدا ايا مما يأ تى  -0
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ا اذا كان علما بأ ن المتحصلات كلها او بعضه, من هذا المرسوم بقانون ( 0)من المادة ( 0)احد الافعال المحددة فى البند ( أ  ) 

ولو كان ذلك دون , مملوكة لتنظيم ارهابى او لشخص ارهابى او معدة لتمويل تنظيم ارهابى او شخص ارهابى او جريمة ارهابية 

 قصد اخفاء او تمويه مصدرها الغير مشروع

ا سوف قدم المتحصلات او جمعها  او اعدها او حصلها او سهل للغير الحصول عليها بقصد اس تخدامها او مع علمه بأ نه( ب ) 

ارهابى او لشخص ارهابى مع علمه او ارتكب تلك الافعال لصالح تنظيم , تس تخدم كلها او بعضها فى ارتكاب جريمة ارهابية 

 بحقيقتهما او  غرضهما

 -:يعد مرتكبا جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمدا ايا مما يأ تى  -0

اذا كان عالما بأ ن المتحصلات كلها او بعضها , من هذا المرسوم بقانون ( 0)من المادة ( 0)احد الافعال المحددة فى البند ( أ  ) 

مملوكة لتنظيم غير مشروع او ل حد المنتمين له او معدة لتمويل اى منهما ولو كان ذلك دون قصد اخفاء او تمويه مصدرها الغير 

 مشروع

قدم المتحصلات او جمعها او اعدها او حصلها او سهل للغير الحصول عليها بقصد اس تخدامها او مع علمه بأ نها سوف  (ب ) 

 تس تخدم كلها او بعضها لصالح تنظيم غير مشروع او لاحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما او غرضهما

 مس ئولية الشخص الاعتبارى

 1 رقم المادة

جزائيا عن الجريمة اذا ارتكبت بسمه او لحسابه عمدا وذلك دون الاخلال بلمس ئولية الجزائية  مس ئولايكون الشخص الاعتبارى 

 الشخصية لمرتكبها والجزاءات الادارية المنصوص عليها قانونا 

دارتها تحت التحفظوالتظلم منه فى الاموال او المتحصلات  ومنع التعامل او التصرف تجميد وتتبعقرار   واإ

 1رقم المادة 

س بعة ايام عمل ( 9)للمحافظ او من يقوم مقامه ان يأ مر بتجميد الاموال التى يشتبه بها لدى المنشات المالية لمدة لا تجاوز  -0

وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام او من , وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون 

 يفوضه

ان تأ مر بتحديد او تتبع او تقييم الاموال والمتحصلات والوسائط المشتبه  – بحسب الاحوال –لعامة والمحكمة المختصة للنيابة ا -0

والامر , بها او ما يعادل قيمتها او حجزها او تجميدها اذا كانت ناتجة عن الجريمة او مرتبطة بها ومن دون اخطار مس بق لمالكها 

 لتحقيق او المحاكمةبلمنع من السفر لحين انتهاء ا

وعند وجود مقتضى ان تتخذ القرارات التى من شأ نها ان تمنع التعامل او  – بحسب الاحوال –للنيابة العامة وللمحكمة المختصة  -3

واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اى تصرف يكون الغرض منه التهرب من , موال والمتحصلات والوسائط التصرف فى هذه الا

 مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية, و الحجز الصادرة بشأ نها اوامر التجميد ا
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لا عن طريقه -1  لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الاموال لدى المنشات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزى اإ

التى تقع فى دائرتها النيابة يكون التظلم من قرار النيابة العامة بلحجز او التجميد عملا بأ حكام هذه المادة امام المحكمة المختصة  -1

ثلاثة اشهر من تاريخ رفض التظلم ما ( 3)فاإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد الا بعد انقضاء , العامة مصدرة القرار 

 لم يطرأ  سبب جدى قبل انقضاء تلك المدة

وعلى , وعلى رئيس المحكمة ان يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة وعلى رئيس المحكمة  -6

 اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه( 01)النيابة العامة ان تقدم مذكرة برأ يها فى التظلم وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز 

دارة – بحسب الاحوال -للنيابة العامة والمحكمة المختصة   -9 الاموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة  تكليف من تراه مناس با بإ

, ولو قبل صدور الحكم اذا اقتضت الضرورة ذلك , والاإذن بلتصرف فيها او بيعها , او التى تم تجميدها او الخاضعة للمصادرة 

ا بأ ى حقوق وتظل هذه الاموال محملة فى حدود قيمته, وتؤل حصيلة بيعها الى خزينة الدولة فى حال صدور حكم نهائى بلاإدانة 

 تتقرر بصورة مشروعة لآى طرف حسن النية

 .تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ احكام هذه المادة  -2

جراءات تدابير الحماية اقامة الدعوى الجزائية  واإ

 6المادة رقم 

لا يتم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل , من هذا المرسوم بقانون  (1)مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة  -0

لاالاموال او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة وفقا لاإحكام هذا المرسوم بقانون   من النائب العام  اإ

اصدار القرار بتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المعلومات  – بحسب الاحوال –للنائب العام او من يفوضه والمحكمة المختصة  -0

او توجبه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود او المصادر السرية او المتهمين , الاس تخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها 

 وذلك اذا كان هناك خش ية جدية على سلامتهم, او الاطراف الاخرى فى الدعوى 

 9المادة رقم 

عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة الامر بلاإطلاع , جهات انفاذ القانون للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب  -0

مباشرة على الحسابت والسجلات والوثائق والمستندات التى تكون بحوزة الغير وان تأ مر بلوصول لمحتويات انظمة الحاسب 

والمنع , ومراقبة الحسابت , وتحديد الاموال وتتبعها وضبطها , والمكاتبات والمراسلات والطرود  الالى ووسائل تقنية المعلومات

 من السفر وغيرها من الاجراءات التى تساعد فى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الاخلال بلتشريعات النافذة فى الدولة

اساليب التحرى المختلفة ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من  ات السرية وغيرها منلجهات انفاذ القانون  القيام بلعملي -0

, او التعرف على مصدر ووجهة الاموال او المتحصلات او الوسائط او ضبط مرتكبيها  وأ دلتهاشأ ن ذلك الكشف عن الجريمة 

 وذلك دون الاخلال بلتشريعات النافذة فى الدولة

القانون بلتحرى عن طريق عملية سرية او تسليم مراقب عن اى فعل قد يشكل لا يسأ ل جزائيا من كلف من جهات انفاذ  -3

 ما لم يكن قد حرض على ارتكابها او تجاوز الصلاحيات الممنوحة له, جريمة معاقبا عليها قانونا 
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حصائيات شاملة بشأ ن تقرير المعاملات المش بوهة والتحقيقات والاإحكام المتعلقة بلج -1 ريمة وال موال تحتفظ الجهات المعنية بإ

 المجمدة والمحجوزة والمصادرة وطلبات التعاون الدولى وأ ى احصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية اجراءات مكافحة الجريمة

 2 رقم المادة

يجب على اى شخص ان يفصح عندما يدخل الى الدولة او يخر  منها عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او معادن ثمينة 

 وفقا لنظام الافصاح الذى يصدره المصرف المركزى, احجار ذات قيمة او 

 واختصاصاتها وحدة المعلومات المالية بلمصرف المركزى

 7 رقم المادة

 مس تقلة ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المش بوهة والمعلومات المتعلقة بها(  وحدة معلومات مالية) تنشأ  بلمصرف المركزى 

حالتها بشكل تلقائى او عند الطلب وتختص بما يأ تى  - :كافة المنشات المالية والاإعمال والمهن غير المالية وتعمل على دراس تها وتحليلها واإ

الطلب من المنشات المالية والاإعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية تقديم اى معلومات او مستندات اضافية متعلقة  -0

وغيرها من المعلومات التى تراها ضرورية ل داء مهامها فى الموعد والشكل المحددين من قبل , بلتقارير والمعلومات التى تلقتها  

 الوحدة

تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة فى الدول الاخرى بشأ ن تقارير المعاملات المش بوهة او اى معلومات اخرى تتمتع الوحدة  -0

او الوصول اليها بصورة مباشرة او غير مباشرة عملا بلاتفاقيات الدولية التى تكون الدولة طرفا فيها او عليها بصلاحية الحصول 

اى تفاهمات تبرمهما الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها او بشرط المعاملة بلمثل ولها ان تبلغ الوحدات النظيرة عن 

والتحليلات التى تم اجراؤها استنادا الى تلك المعلومات ولا يجوز اس تخدام هذه المعلومات  نتائج اس تخدام المعلومات المقدمة

لا لاإغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الافصاح عنها لآى جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة  اإ

المعلومات وسريتها بما فى ذلك  انشاء قاعدة بيانات او سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات  وحمايتها بوضع قواعد تحكم امن -3

حالتها والتأ كد من محدودية امكانية الوصول الى منشأ تها ومعلوماتها وأ نظمتها التقنية  اجراءات معالجة المعلومات وتخزينها واإ

 اى اختصاصات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون -1

 02 رقم المادة

الواردة بشأ ن حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير  لاغاتبفى ال  للنيابة العامة اس تطلاع رأ ى الوحدة -0

 المشروعة

تتولى جهات انفاذ القانون تلقى بلاغات تقارير المعاملات المش بوهة التى ترد اليها من الوحدة ومتابعتها وجمع الاس تدلالات  -0

 المتعلقة بها

ل داء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذى تنظمه اللائحة  ت التى تراها ضروريةلجهات انفاذ القانون الحصول على المعلوما -3

 التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
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 اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة واختصاصاتها

 00 رقم المادة

 الارهاب تمويل ومكافحة الاموال غسل لمواجهة الوطنية اللجنة)بقانون لجنة برئاسة المحافظ تسمى تنشأ  بموجب احكام هذا المرسوم 

 (المشروعة غير التنظيمات وتمويل

 00 رقم المادة

- :تختص اللجنة بما يأ تى 

والس ياسات ذات الصلة بلتنس يق مع الجهات  والاإجراءاتوضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة واقتراح الانظمة  -0

 المعنية ومتابعة تنفيذها

 تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المس توى الوطنى -0

التنس يق مع الجهات المعنية والرجوع الى مصادر المعلومات فى الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عاليه المخاطر فى مجال  -3

والمهن غير المالية المحددة  والاإعمالوجيه الجهات الرقابية بلتحقق من التزام المنشات المالية غسل الاموال وتمويل الارهاب وت

 بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها لاإشرافهاوالجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة 

 تسهيل تبادل المعلومات والتنس يق بين الجهات الممثلة فيها -1

الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الاحصائيات وغيرها تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل  -1

 من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها

 تمثيل الدولة فى المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب -6

 اللجنة وعرضها على الوزير لاعتمادهااقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل  -9

 اى امور اخرى تحال اليها من الجهات المعنية فى الدولة -2

 اختصاصات الجهات الرقابية

 03 رقم المادة

تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الاشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بلاإحكام المنصوص عليها فى هذا 

- :ولائحته التنفيذية ولها على وجه الخصوص ما يأ تى المرسوم بقانون 

 اجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة فى المنشات المالية والاإعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -0

 المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة اجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبى والميدانى على المنشات المالية والاإعمال والمهن غير -0

 للربح
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هذا المرسوم ولائحته التنفيذية والية التظلم منها والاحتفاظ  لاإحكاماصدار القرارات المتعلقة بلجزاءات الادارية وفقا  -3

 والجزاءات الموقعةعن التدابير المتخذة  بلاإحصائيات

 المرسوم بقانوناى اختصاصات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا  -1

 الادارية الجزاءات

 01 رقم المادة

للربح للجهة الادارية توقيع الجزاءات الادارية التالية على المنشات المالية والاإعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة  -0

 -:تنفيذية الخاضعة لرقابتها عند مخالفتها لآى حكم من احكام هذا المرسوم بقانون او لائحته ال 

 الانذار( أ  ) 

خمسة ملايين درهم عن ( 1222222)ولا تزيد على , خمسين الف درهم ( 12222)الغرامة الادارية التى لا تقل عن ( ب ) 

 كل مخالفة 

 منع المخالف من العمل فى القطاع ذى الصلة بلمخالفة للمدة التى تحددها الجهة الرقابية(   ) 

تقييد صلاحيات اعضاء مجلس الادارة او اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او المدراء او الملاك ممن تثبت  (د ) 

 بما فى ذلك تعيين مراقب مؤقت, مس ئوليتهم عن المخالفة  

بت مس ئوليتهم عن ايقاف المديرين او اعضاء مجلس الادارة او اعضاء او اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية ممن تث ( هـ ) 

 المخالفة للمدة التى تحددها جهة الرقابة او كلب تغييرهم

 ولة النشاط او المهنة للمدة المحددة التى تحددها الجهة الرقابيةايقاف او تقييد مزا( و ) 

 الغاء الترخيص( ز ) 

ات الادارية اصدار الامر بطلب تقديم من هذه المادة للجهة الرقابية عند توقيع الجزاء( 0)من البند ( ز ) بس تثناء الفقرة  -0

 تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة

 فى جميع الاحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات ادارية فى وسائل النشر المختلفة -3

 المحددة المالية غير والمهن والاإعمال المالية المنشات التزامات

 01 رقم المادة

على المنشات المالية والاإعمال والمهن غير المالية المحددة  عند اشتباهها او اذا توافرت لديها اس باب معقولة للاشتباه فى عملية او 

او الاشتباه فى علاقتها بلجريمة او انها سوف تس تخدم فيها بغض النظر عن قيمتها ان تلتزم , اموال تمثل كلها او بعضها متحصلات 

بلاغ ة بدون تأ خير وبشكل مباشر وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية الوحد بإ

حكاموتقديم اى معلومات اضافية تطلبها الوحدة دون التعذر ,  ذات الصلة  والاإطراف ويس تثنى من ذلك المحامون , السرية  بإ
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اذا كان قد تم الحصول على المعلومات مدققو الحسابت القانونيون المس تقلون  ة ووكتاب العدل وغيرهم من اصحاب المهن القانوني

 المتعلقة بتلك العمليات فى ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بلاإبلاغ عن المعاملات المش بوهة

 06 رقم المادة

 -:المنشات المالية والاإعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأ تى  تلتزم -0

مس تمر من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التى تحديد مخاطر الجريمة فى مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل ( أ  ) 

وتقديمها للجهة , والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها , تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون 

 الرقابية عند الطلب

اتخاذ اجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناء على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطنى ( ب ) 

الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم  للمخاطر والاحتفاظ بلمعلومات التى تم

 بقانون الحالات التى تطبق فيها هذه الاجراءات وأ نواع التدابير وشروط تأ جيل اس تكمال التحقق من هوية العميل او المس تفيد

او وهمى او بسم مس تعار او مرقم او الاحتفاظ بها عدم فتح حسابت او اجراء اى تعامل مالى او تجارى بسم مجهول (   ) 

 او تقديم اى خدمات لها

جراءاتوضع س ياسات وضوابط ( د )  داخلية  معتمدة من الادارة العليا تمكنها من ادارة المخاطر التى تم تحديدها والحد منها  واإ

لبية وتحدد غ لتابعة لها التى تملك فيها حصة الابشكل مس تمر وان تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات اوان تراجعها وتحدثها 

 والاإجراءاتلائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب ان تش تمل عليه هذه الس ياسات والضوابط لا

 لل ممالتطبيق الفورى لما يصدر من السلطة المعنية فى الدولة بشأ ن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع ( هـ ) 

دة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بشأ ن منع وقمع الارهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار اسلحة الدمار المتح

 الشامل وتمويلها وغير ها من القرارات ذات الصلة 

وان تكون الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء اكانت محلية او دولية ( و ) 

 متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون

 اى التزامات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون( ز ) 

 -:لاإغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأ تى  -0

 ت غير الهادفة للربحالتزامات الجمعيا( أ  ) 

 احتفاظ السجل بلمعلومات والسجلات وتوفيرها عند الطلب واتخاذ اجراءات اتاحتها للجمهور( ب ) 

 احتفاظ الشخص الاعتبارى والترتيب القانون بلمعلومات والسجلات وتوفيرها عند الطلب(   ) 

 09 رقم المادة
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على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التى تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مش بوهة او بلجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم 

لا بلقدر الذى يكون ضروريا  لاس تخدامها فى التحقيقات او الدعاوى او القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا بقانون وبعدم كشفها اإ

 نالمرسوم بقانو

 

 وتنفيذ الاحكام الصادرة من دول اخرى المساعدة القضائية والتعاون الدولى

 02 رقم المادة

للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب سلطة قضائية بدولة اخرى تربطها بلدولة اتفاقية نافذة او بشرط المعاملة بلمثل فى  -0

ان تقدم المساعدة القضائية فى التحقيقات او المحاكمات او الاجراءات , الافعال المعاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة فى الدولة 

 -:ولها ان تأ مر بما يأ تى  المرتبطة بلجريمة 

تحديد او تجميد او حجز او مصادرة الاموال او المتحصلات او الوسائط الناتجة عن الجريمة المس تخدمة او التى شرع فى ( أ  ) 

وفقا للتشريعات النافذة فى الدولة بما فى ذلك تقديم سجلات اس تخدامها فيها او ما يعادلها او اى اجراءات اخرى يمكن تطبيقها 

المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة او الجمعيات غير الهادفة للربح وتفتيش الاشخاص والمبانى وجمع  المنشاتتحتفظ بها 

تراض الاتصالات وجمع البيانات افادات الشهود والحصول على الادلة واس تخدام اساليب التحقيق كالعمليات السرية واع

 والمعلومات الالكترونية والتسليم المراقب

 المتعلقة بلجريمة بصورة عاجلة وفقا للتشريعات النافذة فى الدولة وال ش ياءتسليم واس تيراد الاشخاص ( ب ) 

نبية النظيرة وتنفيذ الطلبات للسلطات المختصة ان تتبادل المعلومات المتعلقة بلجريمة بلسرعة المناس بة مع السلطات الاج  -0

ولها ان تقوم بجمع تلك , الواردة من اى جهة مختصة فى الدول الاجنبية التى تربطها بلدولة اتفاقية نافذة بشرط المعاملة بلمثل 

للغرض  المعلومات من الجهات المعنية فى الدولة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سرية تلك المعلومات واس تخدامها فقط

 الذى طلبت او قدمت من اجله وفقا للتشريعات النافذة فى الدولة 

 07 رقم المادة

على الجهات المعنية اعطاء الالوية لطلبات التعاون الدولى ذات الصلة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتنفيذها  -0

 لمس تلمةبصورة عاجلة واتخاذ الاجراءات الفاعلة لحفظ سرية  المعلومات ا

 -:فى نطاق تنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون لا ينبغى رفض طلب التعاون الدولى استنادا الى اى مما يأ تى  -0

 ان الجريمة تش تمل على امور مالية او ضريبية( أ  ) 

 ان الجريمة س ياس ية او متصلة بها( ب )

 يخالف التشريعات النافذة فى الدولة  والمهن غير المالية المحددة بما لا والاإعمالالمالية  للمنشاتاحكام السرية الملزمة (   )  

 اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق او ملاحقة قضائية فى الدولة ما لم يكن الطلب س يعيق تلك التحقيقات او الملاحقة ( د ) 
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 اى حالات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون( هـ ) 

 المنظمة للتعاون الدولى والاإجراءاتلائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط تحدد ال -3

 02 رقم المادة

يجوز الاعتراف بأ ى حكم او امر قضائى ينص على مصادرة اموال او المتحصلات او وسائط متعلقة بجرائم غسل الاموال او تمويل 

 در من محكمة او سلطة قضائية بدولة اخرى تربطها بلدولة اتفاقية مصدق عليهاالارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة يص

 العقوبت

 00 رقم المادة

 لا يخل توقيع العقوبت المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون بأ ى عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر

 00 رقم المادة

خمسة ( 1222222)ولا تزيد على ( 022222)عشر س نوات والغرامة التى لا تقل عن  (02)يعاقب بلحبس مدة لا تزيد على  -0

من هذا ( 0)من المادة ( 0)قوبتين كل من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها فى البند او بأ حدى هاتين الع, ملايين درهم 

 المرسوم بقانون

عشرة ( 02222222)ثلاثمائة الف درهم  ولا تزيد على ( 322222)وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التى لا تقل عن 

- :اذا ارتكب الجانى جريمة غسل الاموال فى اى من الاحوال الاتية , ملايين درهم 

 اس تغلال نفوذه او سلطته المخولة بموجب وظيفته او نشاطه المهنى( أ  ) 

 ارتكابها من خلال جمعية هادفة للربح( ب ) 

 جماعة ارهابية ارتكابها من خلال (   ) 

 العود( د ) 

 يعاقب على الشروع فى ارتكاب جنحة غسل الاموال بلعقوبة التامة المقررة لها -0

ثلاثمائة ( 322222)عشر س نوات وبلغرامة التى لا  تقل عن ( 02)يعاقب بلسجن المؤبد او المؤقت الذى لا  تقل مدته عن  -3

 درهم كل من اس تخدم المتحصلات فى تمويل الارهابلايين عشرة م( 02222222)على الف درهم  ولا تزيد 

 لايينم عشرة( 02222222) على تزيد ولا درهم ثلاثمائة الف ( 322222)يعاقب بلسجن المؤقت وبلغرامة التى لا تقل عن  -1

 المتحصلات فى تمويل تنظيمات غير مشروعة  اس تخدم من كل درهم

نها اذا ادلوا الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأ ى من الجرائم للمحكمة تخفيف العقوبة على الجناة او الاعفاء م -1

 المعاقب عليها فى هذه المادة متى ادى ذلك الى الكشف عنها او عن مرتكبيها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم

 03 رقم المادة
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خمسين مليون درهم كل شخص ( 12222222)تزيد على  خمسمائة الف درهم ولا( 122222)يعاقب بلغرامة التى لا تقل عن  -0

 او وكلاؤه لحسابه او بسمه احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون اعتبارى ارتكب ممثلوه او مديره

 تحكم المحكمة فى حال ادانة الشخص الاعتبارى فى جريمة تمويل الارهاب بحله و اغلاق المقر الذى يزاول فيه نشاطه -0

 للمحكمة عند الحكم بلاإدانة ان تأ مر بنشر ملخص الحكم بلوس يلة المناس بة وعلى نفقة المحكوم عليه -3

 01 رقم المادة

حدى هاتين ( 0222222)مائة الف درهم  و لا تزيد على ( 022222)يعاقب بلحبس والغرامة التى لا تقل  عن  مليون درهم او بإ

هما  من هذا المرسوم( 01)ل جس يم منه حكم المادة العقوبتين  كل من يخالف عن عمد او بإ

 01 رقم المادة

( 122222)مائة الف درهم ولا تزيد على ( 022222)تقل عن  س تة اشهر والغرامة التى لا( 6)يعاقب بلحبس مدة لا تقل عن 

حدى هاتين العقوبتين كل من اخطر او نبه شخصا او كشف عن معاملات قيد الم راجعة بشأ ن عمليات خمسمائة الف درهم  او بإ

 مش بوهة او ان السلطات المختصة تقوم بلتحرى عنها

 العقوبت التبعية

 06 رقم المادة

 -:تحكم المحكمة فى حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأ تى  -0

 الاموال محل الجريمة والمتحصلات والوسائط المس تخدمة او التى كان يراد اس تخدامها فيها( أ  ) 

من هذا البند فى حال تعذر ( أ  ) اى اموال يملكها الجانى تعادل قيمة الاموال والمتحصلات المنصوص عليها فى الفقرة  (ب ) 

 ضبطها

تتم المصادرة بصرف النظر عما اذا كانت الاموال او المتحصلات او الوسائط فى حيازة او ملكية الجانى او طرف اخر دون  -0

 حسن النية الاخلال بحقوق الغير 

 تحول وفاة المتهم او كونه مجهولا فى جريمة معاقب عليها بموجب احكام هذا المرسوم بقانون دون ان يكون للنيابة العامة رفع لا -3

 الاوراق للمحكمة المختصة لاإصدار حكمها بمصادرة الاموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة اذا اثبتت صلتها بلجريمة

لنية يقع بطلا كل عقد او تصرف علم اطرافه او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا ان مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن ا -1

 الغرض من العقد او التصرف هو التأ ثير على قدرة السلطات المختصة فى الحجز او التجميد او الحكم بلمصادرة او تنفيذها

 الاعفاء من المس ئولية الجزائية والمدنية والاإدارية

 09 رقم المادة
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 والاإعماللا تترتب المس ئولية الجزائية او المدنية  او الادارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات انفاذ القانون والمنشات المالية 

المعلومات المطلوبة او اعضاء مجالس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من تقديم اى من  والمهن غير المالية المحددة و

لى اى قيد مفروض بنص تشريعى او عقدى او ادارى لضمان سرية المعلومات وذلك ما لم يثبت ان الابلاغ قد تم بسوء الخرو  ع

  نية بقصد الاضرار بلغير

 العقوبت المترتبة على مخالفة تنفيذ قرارات مجلس الامن التابع لل مم المتحدة

 02 رقم المادة

خمسة ملايين درهم كل من ( 1222222)خمسين الف درهم ولا تزيد على ( 12222) يعاقب بلحبس او بلغرامة التى لا تقل عن 

يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية فى الدولة بشأ ن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع لل مم المتحدة تحت 

له ومنع وقمع ووقف انتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويلها الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بشأ ن منع وقمع الارهاب وتموي

 وغيرها من القرارات ذات الصلة

 الابعاد

 07 رقم المادة

فى جريمة غسل الاموال او احدى  الجنايات المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية  اذا حكم على اجنبى -0

بعادهوجب الحكم   عن الدولة بإ

من هذه المادة اذا حكم على اجنبى فى مواد الجنح الاخرى المنصوص عليها فى هذا المرسوم ( 0)الاخلال بحكم البند مع عدم  -0

بعاده عن الدولة او الحكم بلاإبعاد بدلا من الحكم بلعقوبة المقيدة للحرية   بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الامر بإ

كما لا , لمدة فى جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة لا تنقضى الدعوى الجزائية بمضى ا -3

 تنقضى بمضى المدة الدعاوى المدنية الناش ئة او المرتبطة بها

 المشار اليه 0201لس نة ( 9)لا تخل احكام هذا المرسوم بقانون بما ورد فى القانون الاتحادى رقم  -1

ت غير المشروعة اذا كان  الغرض منها المساس بأ من الدولة او مصالحها وجريمة تمويل الارهاب من تعتبر جريمة تمويل التنظيما -1

  الجرائم الماسة بل من الداخلى والخارجى للدولة

 أ حكام عامة

 32 رقم المادة

حدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الافصاح او امتنع عن تقديم يعاقب بلحبس والغرامة  الطلب  دالمعلومات الاضافية عناو بإ

( 2)منه او اخفى عمدا معلومات يجب الافصاح عنها او قدم عمدا معلومات غير صحيحة بلمخالفة للنظام المنصوص عليه فى المادة 

 من هذا المرسوم بقانون وللمحكمة عند الادانة ان تحكم بمصادرة الاموال المضبوطة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية
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 30 رقم المادة

درهم كل من يخالف  أ لافعشرة ( 02222)مائة الف درهم ولا تقل عن ( 022222)يعاقب بلحبس او بلغرامة التى لا تزيد على 

 اى حكم اخر من احكام هذا المرسوم بقانون 

 30 رقم المادة

مأ مورى الضبط القضائى فى اثبات الافعال يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بلتنس يق مع المحافظ صفة 

 التى تقع بلمخالفة لاإحكام هذا المرسوم بقانون او لائحته التنفيذية او للقرارات الصادرة بموجبه 

 33 رقم المادة

 يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون

 31 رقم المادة

 او يتعارض مع احكام هذا المرسوم بقانونيلغى كل حكم يخالف  -0

 بشأ ن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب 0220لس نة ( 1)يلغى القانون الاتحادى رقم  -0

 31 رقم المادة

 ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره

 ميلادية 0202سبتمبر  03الموافق  –هجرية  0112محرم  03 -:صدر بتاريخ 

 صدر عنا فى قصر الرئاسة ببو ظبى

 خليفة بن زايد ال نهيان

 رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

 


